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                 مجلس حقوق الإنسان
                                            الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

                الدورة الثالثة
      ٢٠٠٨       ديسمبر /          كانون الأول   ٥ ١-  ١     جنيف،

  )ج(١٥للفقرة  ً ا  ز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقموج
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *لكسمبرغ

                   إلى عملية الاستعراض )١ (                 من أصحاب المصلحة     ٤               المقدمة من           للورقات                                   هذا التقرير هو عبارة عن موجز         
                ولا يتضمن التقرير  .                      تمدها مجلس حقوق الإنسان     ّ                                        وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اع  .              الدوري الشامل

                                                                                           أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو اسـتنتاج
ّ      يتصلان بمطالبات محدّدة     ُ                                                                    وذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقريـر،  .                

    ُ                                          وقد يُعزى الافتقار إلى معلومات أو إلى التركيز بـشأن  .                                  تطاع لم يجر تغيير النصوص الأصلية                        كما أنه بقدر المس   
ّ                                                               مسائل محدّدة إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة معلومات ذات صلة بهذه المسائل بعينها                       وتتاح على الموقع الشبكي  .        

                            وبالنظر إلى كون وتيرة الاستعراض  .                                                                         للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة لجميع الورقات الواردة        
                                                                                                في الجولة الأولى هي أربع سنوات، فإن المعلومات الواردة في هذا التقرير تتصل في المقام الأول بأحداث وقعت بعد

   .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاني ١

                 ـــــــــــــــ
ّ                                                       حرّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة بالأمم المتحدة   ُ لم تُ *    .   
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   الخلفية والإطار-     ًأولا 
   نطاق الالتزامات الدولية-  ألف

                                                  لكسمبرغ إلى أن لكسمبرغ صدقت على أكثرية الصكوك           في                                          أشارت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان        -  ١
ّ                                              ومع ذلك، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تصدّق على اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي                .                      الدولية لحقوق الإنسان                                       

                                                                          الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب في لكسمبرغ والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على              وأوصى كل من  .       الإعاقة
                                                                                                         إلغاء التعذيب، بأن تصدق دولة لكسمبرغ في أسرع وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهـضة                

   . )٢ (                                                                       التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

   الإطار الدستوري والتشريعي-  باء

          تـشرين    ١٧                                                                        اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان إلى أن دستور لكسمبرغ الذي يرجع تاريخه إلى             أشارت  -  ٢
                                                                                           يقترب من المفهوم الديمقراطي والدستوري للسيادة الوطنية، ورحبت بالتنقيح الذي أجري                ١٨٦٨        أكتوبر   /    الأول

   وفي   .          لكسمبرغ             من دستور    ١١                                           بدأ المساواة بين المرأة والرجل في المادة                     الذي يكرس م   و      ٢٠٠٦       يوليه   /      تموز   ١٣   في  
        ، مـن    ) ٦ (                        والفقرة الفرعية الأولى      )  ٥ ( و  )  ٤ ( و  )  ٣ ( و  )  ١ (                                 أتاحت إعادة تنسيق الفقرات          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩

  ج                                                 الحق في الإضراب ومكافحة الفقر وتحقيـق الإدمـا               تنظيم                                             من الدستور ضمان حماية الحياة الخاصة و         ١١       المادة  
   . )٣ (                          الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة

                              اتفاقية المجلس الأوروبي المتعلقة      لإدراج                    بوضع مشروعي قانون                             اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان      ورحبت   -  ٣
            ً                                                        وطلبـت أيـضاً إلى الحكومـة تـسريع عمليـة التـصديق علـى                 .    وطني  ال       قانون          في ال                   بالاتجار في الأشخاص  

                                                                            ت اللجنة الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية وتنفيذ توصـيات الهيئـات                              وعلاوة على ذلك، دع     .              هذه الاتفاقية 
   . )٤ (          والدولية        الإقليمية

                                       ً                                                     ورحبت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أيضاً بقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يتناول الموافقة على   -  ٤
                                          ملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو                                                              البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعا 

                                  وترى اللجنة الاستشارية أن نص مشروع   .     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاني  ١٣                                المهينة، الذي وقعت عليه لكسمبرغ في 
ّ                                                                          يتضمن بعض الثغرات التي قد تعوّق الأداء السليم للآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في المادة                 انون   الق      من   ١٧                            

           الزيـارات                          ً                                          وتتعلق هذه الثغرات تحديداً بمسألة تعدد تخصصات الآلية ومـسألة             .                      ل الاختياري للاتفاقية          البروتوكو
  . )٥ (                                                                           ، وأماكن الزيارة المحددة في قائمة شاملة في مشروع القانون والتنسيق مع هيئات أخرى       المفاجئة

   الهيكل المؤسسي والحقوق إنساني-  جيم

                                                              نسان إلى أن هناك عدة نصوص تشريعية في لكسمبرغ تنص علـى                                              أشارت اللجنة الاستشارية لحقوق الإ      -  ٥
   :                    حقوق الإنسان بوجه عام               مهمتها في تناول        تتمثل            إنشاء هيئات 
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                                                   التي تتناول إنـشاء لجنـة استـشارية لحقـوق               ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٦           المؤرخة         الحكومة      لائحة     ) أ (
                           للجنة الاستـشارية لحقـوق                    أنه أن يتيح         من ش              شروع قانون                                          وقدم رئيس الوزراء في الآونة الأخيرة م        .  )٦ (      الإنسان

   ؛ )٧ (                                                  مركز وعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان     ً                    وفقاً لمبادئ باريس بشأن  ة        قانوني     قاعدة       الإنسان 

                                            الذي يتناول إنشاء لجنة لكسمبرغ لحقوق الطفل؛    ٢٠٠٢      يوليه  /     تموز  ٢٥              القانون المؤرخ    ) ب (

                                                الذي ينص على إنشاء لجنة وطنية لحماية البيانات؛    ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب   ٢              القانون المؤرخ    ) ج (  

                                 الذي ينص على تعيين أمين للمظالم؛    ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ٢٢              القانون المؤرخ    ) د (  

  CE/2000/78           التوجيـه                  أدرج بموجبـه             الذي       ٢٠٠٦       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ٢٨                القانون المؤرخ      ) ه (  
                        ، والذي يتعلق بإنشاء         الوطني         القانوني             في النظام       ٠٠  ٢٠       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ٢٧                             الصادر عن المجلس الأوروبي في      

         أن يقدم                         مركز المساواة في المعاملة    على      ويتعين   .  )٨ (                                                      إطار عام من أجل المساواة في المعاملة في مجالي التوظيف والعمل
                        استـشارية وإرشـادية          دوائر                 بأن يوفر لهم                   المساعدة وذلك         (...)                                              للأشخاص الذين يعتقدون أنهم ضحايا للتمييز     

          ومع ذلك،    .                                                                                                  علام الضحايا بحقوقهم الفردية والتشريعات وأحكام القضاء والسبل التي تتيح لهم المطالبة بحقوقهم             لإ
             الموارد التي    قلة                           فيما يتعلق بتعيين الأعضاء و      سيما                                               اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بطء إنشاء المركز، لا        انتقدت

   . )٩ (                               تكفل له إنجاز مهمته على أكمل وجه

                                                                                         قوم اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، في إطار تنفيذها لولايتها، باتخاذ كل مبادرة تشجع على تعزيز   وت  -  ٦
            في حماية حقوق             سهم في رأيها                   تدابير وبرامج عمل ت "                  وتقترح على الحكومة   .                             حقوق الإنسان وحمايتها في لكسمبرغ

                                ً        لقانون الجديد الـذي سـيعتمد قريبـاً      ً   قاً ل                                        من جهة أخرى، ستتابع اللجنة الاستشارية، وف و   ".                 الإنسان وتعزيزها 
                                                                الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومواءمة التـشريعات واللـوائح              على                    ، عمليات تصديق     )       أعلاه  ٥              انظر الفقرة    (

                                             وقد أعربت اللجنة الاستشارية عن أسفها لأن          . )١٠ (                                                        والممارسات مع هذه الصكوك على المستوى الوطني وتنفيذها       
                وقد قدمت اللجنة   .         في الواقع           تأثير كبير                 ولأن ليس لآرائها   رتها  شو                  ذلك للحصول على م              لا تلجأ أكثر من       الحكومة 

     . )١١ (                                ستة منها فقط بناء على طلب الحكومة     وضعت      ً    رأياً،  ٩ ١                      الاستشارية منذ تأسيسها 

   التدابير السياساتية-  دال

                          م الوطني والتدريب المهني على                                                                   في مجال التثقيف بحقوق الإنسان، تتعاون اللجنة الاستشارية مع وزارة التعلي  -  ٧
                                                                                                          مستوى المشاريع والإصلاحات التي تتناول التثقيف بالمواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعـايش المـشترك              

     . )١٢ (        الثقافات و                 والحوار بين الأديان 

       للمجلس                                                           وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التابعة                                                وأوصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب        -  ٨
                                                       لتوفير التدريب المهني لأفراد الشرطة من جميع الرتب والفئات     قصوى                                   الأوروبي بأن تمنح سلطات لكسمبرغ أولوية 

                                                ً       ً                                                       وبأن تجعل القدرة على التواصل فيما بين الأشخاص عنصراً أساسياً من عناصر إجراء توظيف أفـراد الـشرطة                  
     . )١٤ (          ذه التوصية له               سلطات لكسمبرغ        استجابت    وقد    . )١٣ (        وتدريبهم
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   تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع–     ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق الإنسان-  ألف

   .    نطبق ي   لا

   تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان-  باء

   المساواة وعدم التمييز- ١

          فجـوة في                                                                                             لاحظت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية التابعة للمجلس الأوروبي أنه لا تزال هنـاك                -  ٩
                                                                                                         متوسط الأجور بين العمال والعاملات وأكدت من جديد طلبها السابق إلى سلطات لكسمبرغ أن تعالج مـسألة                 

   ،                                                                                                                التقييم الموضوعي للوظائف معالجة تامة لضمان الإعمال الفعال للحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأجور               
                         ً                                   بية للحقوق الاجتماعية أيضاً إلى أن الحق في زيادة الأجـر                               وخلصت اللجنة الأورو     . )١٥ (                      ً     وهو ما تعترف به قانوناً    

     . )١٦ (                            الإضافية غير مكفول لجميع العمال              مقابل الساعات 

                                                                                                         وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أنه لا توجد تشريعات مناهضة للتمييز في مجال التثقيف والتدريب كمـا                  -   ١٠
     . )١٧ (       في العمل                      ّ                           لا توجد تشريعات محددة تحظّر التمييز على أساس الإعاقة 

  في الأمان على شخصهفي الحياة والفرد  حق - ٢

                                                                          ُ           ً                  أكدت لجنة منع التعذيب أن أكثرية الأشخاص الذين التقت بهم ممن كانوا محتجزين أو احتُجزوا مؤخراً                  -   ١١
                                                      ومع ذلك، حصل وفد لجنة منع التعذيب أثناء زيارته على عدد   .              معاملة حسنة     تلقوا                         لدى قوات الأمن، ذكروا أنهم 

                         وبصفة أساسـية في مرحلـة       ً  عمداً           قوات الأمن                                سوء المعاملة البدنية التي تمارسها                             دود من الادعاءات التي تفيد ب   مح
                          وإضافة إلى ذلك، تلقى الوفد   .                                                          وفي بعض الحالات، تلقى الوفد معلومات طبية مطابقة لهذه الادعاءات  .         الاستجواب

         تنم عـن      التي    أو  /        عنصرية و  ال        الدلالة          شتائم ذات   ال           في ذلك         بما         اللفظية،             المعانفات     بشأن        دعاءات    الا    من      ً  كبيراً      ً  عدداً  
ّ                                وقد ردّت سلطات لكسمبرغ على هذا التأكيد   . )١٨ (          كره للأجانب      ) ١٩( .     

     بما  ،                                              ّ                                           وأوصت لجنة منع التعذيب كبار أفراد الشرطة بأن يذّكروا مساعديهم بانتظام بأن الإساءة في المعاملة  -   ١٢
                                                         أو التي تنم عن كره للأجانب أمر غير مقبول وأنهم سيتعرضـون      /     ية و          العنصر       الدلالة                             في ذلك توجيه الشتائم ذات      

                  على إعلام جميع      رص                                                     وإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة سلطات لكسمبرغ بأن تح          .                             لجزاءات صارمة من جراء ذلك    
                        متابعة هذا الإجـراء               لا بد من     و  .                      على النحو الواجب    ة                                                  الأشخاص المحرومين من حريتهم الشرطة بحقوقهم الكامل      

                                   بالأشكال الأخرى للحرمان من الحرية                          ً     ولكن عندما يتعلق أيضاً                                لق الأمر بالحبس الاحتياطي             دما يتع         فحسب عن    لا  
     . )٢١ (          ذه التوصية له               سلطات لكسمبرغ        استجابت    وقد    . )٢٠ (                        التي تلجأ إليها قوات الأمن

              بـاقترافهم                               القاضي، كلما ادعى أشخاص مشتبه /                          ً                          وأوصت لجنة منع التعذيب أيضاً بأن يقوم المدعي العام      -   ١٣
                                                                                                 يمثلون أمام المدعي العام أو قاضي التحقيق أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة في أعقاب احتجازهم لدى                   ممن              لجرم جنائي   

                             ً                                                                                 الشرطة ، بتوثيق الادعاءات خطياً وإصدار أمر فوري بإجراء فحص طبي شرعي واتخاذ التدابير الضرورية للتحقق                
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                                               ً              اع هذا النهج سواء كان الشخص المعني يحمل أم لا جروحـاً               اتب           لا بد من     و  .                              من هذه الادعاءات حسب الأصول    
                قاضي التحقيق أن  /           لمدعي العام       ينبغي ل                           ادعاء صريح بإساءة المعاملة،               إن لم يكن هناك     وحتى   .                    خارجية بادية للعيان

                                                                      شرعي وأن يعلم السلطات المختصة كلما ظهرت دلائل أخرى علـى إسـاءة            -                               يصدر أوامر بإجراء فحص طبي    
     . )٢٣ (                          سلطات لكسمبرغ هذه التوصية       استجابت    وقد    . )٢٢ (       المعاملة

                                                                                                 المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تمارس ضـد الأطفـال إلى أن العقوبـة                       وأشارت    -   ١٤
            هناك ما يحظر     لكن  و  ،     ١٩٣٩                     في القانون المدني في عام   "               العقوبة الأبوية "     ُ        وقد أُلغي حق   .                     الجسدية مشروعة في المترل

                   منع العقوبة الجسدية            بأنها تعتزم            الحكومة       صرحت     وقد    .                   التي يمارسها الآباء                                لجميع أشكال العقوبة الجسدية        ة      صراح
                                   العقوبة الجسدية داخل الأسـرة وفي                       قيد النظر لحظر                     ، مشروع قانون        ٢٠٠٧      مايو   /       في أيار            كان هناك              في المترل، و  

          صراحة في               وهي ليست محظورة  .       السجون          المدارس وفي                                والعقوبة الجسدية محظورة بالفعل في   .                    جميع الأماكن التربوية
     . )٢٤ (                 الرعاية البديلة      مؤسسات

ّ          القصّر في         إيداع                                            اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن مسألة             وترى    -   ١٥      تشكل                       مركز لكسمبرغ الإصلاحي        
       الصادر      قرير  ت  ال                                 ، كثرت التقارير في هذا الصدد سواء     ١٩٩٣         ومنذ عام   .                  للجنة منع التعذيب                     أحد الشواغل الرئيسية 

          الرابطـة            وقد أعربت   .            للأمم المتحدة      تابعة            هيئات مختصة    عن               لمجلس الأوروبي أو      لدى ا            حقوق الإنسان           عن مفوض   
                                 ى إلغاء التعذيب عـن شـواغل                                                                                 المسيحية للقضاء على التعذيب في لكسمبرغ والاتحاد الدولي المسيحي للعمل عل          

       مركـز             إلى أن        ٢٠٠٨       يوليه   /      تموز  ٨                     رأيها الصادر في                                       اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في           وخلصت     . )٢٥ (     مماثلة
ّ                               هو مؤسسة غير ملائمة أساساً لتكون مسؤولة عن القصّر الذين يخضعون لإجراء وضعهم في               لكسمبرغ الإصلاحي                      ً                       

                      تدابير الحرمان من الحرية           ما يتعلق ب                                                                     المركز مع حرمانهم من حريتهم، ودعت الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية في
ّ     تخذة ضد القصّر    الم                   لعدم توافر وقـت                        تعليمية وتربوية               تحقيق أهداف     كن      لا يم    ه                  ، رأت اللجنة أن                من جهة أخرى   و  .            

                          الذي يعرض على أنه إجـراء                        مركز لكسمبرغ الإصلاحي                 والاحتجاز في     .                    لإعداد مشروع ما                    كاف أمام الموظفين  
                                     سوى حالة من التقييدات والحرمان        كل     لا يش         ، لأنه                        القاصر الصعب بالفعل                                في الواقع إلى تفاقم وضع        ي         حماية يؤد 

                                                                                                               من الحرية في بيئة تخلو من الإنسانية ومن أي مشروع تعليمي عدا بعض العروض التي تستند إلى مبادرة شخصية                   
                             ه جرى في حالات عديدة إخلاء                                                         وبعد أن لاحظت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن         .                        وإلى إرادة بعض المهنيين   

          ، بـشرط                       مركز لكسمبرغ الإصلاحي                                                   الذين هم في أوضاع غير قانونية والمودعين في                            القصر غير المصحوبين        سبيل  
                                وأوصت اللجنة بأن يتاح تدريب خاص   .                         التخلي عن هذه الممارسات      طلبت  قد ف                           الاستسلام لتوصيلهم إلى الحدود، 

                على اتـصال                                                                                                لكافة الأشخاص على جميع مستويات المؤسسة القضائية، بما في ذلك، القضاة والمحامون الذين هم             
   . )٢٦ (                           بالقصر الذين يواجهون صعوبات

        الانتباه                                                                                   الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      لفتت و  -   ١٦
                                         الذي يتنـاول إعـادة تنظـيم المراكـز         ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٦              القانون المؤرخ                         لم يتم حتى الآن تنفيذ         ه      إلى أن 

       المقررة  "     ورن                                                  الأساس القانوني لإنشاء وحدة أمنية معنية بالقصر في دريب  ي   رس         والذي ي ،               التربوية للدولة           الاجتماعية و
    وإلى   .     ٢٠٠٨                      بأن تبدأ الأعمال في عام                كانت قد التزمت              حكومة لكسمبرغ    أن      في حين   ،  "    ٢٠٠٥            في منتصف عام 

                                  ومشاكل مرتبطة بالحصول على تصاريح                        وقد أشير إلى صعوبات تقنية  .                                        اليوم، لم تبدأ بعد أعمال بناء هذه الوحدة
                                                              وإضافة إلى ذلك، يبدو أن مشروع الوحدة الأمنية لا يخص سوى             .       هذه                                        من سلطات البلدية لتبرير حالات التأخير     
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                                                                                      الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغـاء                     ما تخشاه  و  .               الأحداث الذكور 
                             المعرضات أكثر من غيرهن للاحتكاك                فئة القاصرات     لصالح             المركز الإصلاحي        تغيير في    أي               عدم إجراء     هو         التعذيب  
                     سلطات لكسمبرغ أن تتخذ           قد طلب إلى                      مركز لكسمبرغ الإصلاحي    كان و   . )٢٧ (              بسبب قلة عددهن     وذلك         بالكبار 

 ـ         استجابت     وقد     . )٢٨ (                                                                  تدابير فورية لإنشاء وحدة خاصة لاحتجاز القصر خارج نظام السجون               سمبرغ               سلطات لك
ّ                      وقدّم مفوض حقوق الإنسان ل   . )٢٩ (          ذه التوصية له      . )٣٠ (                      لمجلس الأوروبي توصية مماثلة    دى ا  

                                                                       الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء                     وإضافة إلى ذلك، تؤكد   -   ١٧
            بعض الوظائف      بفتح   ،       سيما   لا         التعيين،     قاعدة                                            ضرورة تعيين عدد كاف من موظفي الحراسة وتوسيع      على       التعذيب

                    في المائـة مـن        ٧٠             ن أكثر مـن    لأ                                          التنوع الثقافي واللغوي في عداد الموظفين                      كزيادة مقدار                   لرعايا الأجانب    ا      أمام
                             المحتجزين قد انتظروا، خلال                     تا المنظمتين أن               وقد أكدت كل     . )٣١ (                                           المساجين في لكسمبرغ أجانب أو من أصل أجنبي       

                              وقد حفظ أطباء مـن مركـز         .                                 على العناية الطبية الخارجية         الحصول         هر قبل                         أكثر من ثمانية أش        ٢٠٠٦-     ٢٠٠٥
                                                                                           لكسمبرغ الإصلاحي نتائج الفحوص الطبية التي كان يفترض أن تؤدي إلى فحوص إضافية دون أن تتخذ ترتيبات 

     . )٣٢ (                  للاستمرار في الرعاية

                                  ي للعمل على إلغاء التعذيب أن                                                                         ولاحظت الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيح          -   ١٨
     ً    شخصاً،    ٧٣٥     إلى    ٣٤١     من     ٢٠٠٦      يناير  /              وكانون الثاني    ٢٠٠٢      يناير  /                                    السجناء قد ارتفع ما بين كانون الثاني   عدد

                                 ، أشارت التقديرات إلى أن هذا          ٢٠٠٦               وفي نهاية عام      .                        في مركز لكسمبرغ الإصلاحي        ً  مودعاً       ً    شخصاً      ٦٦٧      منهم  
  .               بشكل مناسب       ً   شخصاً    ٥٥٠          يأوي إلا          أن                           في حين أن المركز لا يمكن             شخص     ٠٠ ٧    و    ٦٧٠                       العدد يتراوح ما بين     

                                                                                                 وقد أدى الاكتظاظ في السجون إلى تفاقم عدد من المشاكل الأخرى أو كان وراء تلك المشاكل التي يعاني منـها      
      تبادل                                                                                   الاختلاط والتوترات بين المحتجزين أو بين الموظفين والمحتجزين وارتفاع معدلات العنف و             :                هذا المركز وهي  

                                تفريغ المـوظفين لتلقـي دورات         ة      صعوب و                      الأنشطة ونقص الموظفين         قلة                                     ملاحظات وتصرفات تتسم بالعنصرية و    
                                                                        سلطات لكسمبرغ باتخاذ تدابير للتأكد من قيام هيئة مـستقلة بزيـارة                               لجنة منع التعذيب           وأوصت     . )٣٣ (       تدريبية

     . )٣٥ (          ذه التوصية له  غ              سلطات لكسمبر       استجابت    وقد    . )٣٤ (                              السجون بانتظام في الدوقية الكبرى

                                                                                            وأوصى مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأوروبي سلطات لكسمبرغ بأن تشرف بفعالية علـى                -   ١٩
                                                                                       لفنانين العاملين في النوادي الليلية لتفادي خطر استخدامها لأغراض غير مشروعة مثـل              ا                     إصدار تأشيرات دخول    

     . )٣٦ (                           وضحايا هذا النشاط الإجرامي                           ً       ً             الاتجار بالأشخاص وأن تضع نظاماً مناسباً لحماية شهود

  إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                               لجنة منع التعذيب بتوفير تدريب خاص مناسب للموظفين في السجون الذين يعملون بشكل مباشر      أوصت   -   ٢٠
      وقـد     . )٣٧ (                          في قسم القصر زيادة كـبيرة      رشدين                                               وإضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة عدد ساعات وجود الم     .          مع القصر 
                                                          الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحـاد الـدولي               وترى     . )٣٨ (           ذه التوصية  له        لكسمبرغ         سلطات     ت      استجاب

                                 تحتـاج  الى حلـول أكثـر ملاءمـة             وأطفالهن          السجينات        اعتقال                                            المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن مراكز    
                               الادعاءات التي تفيـد بوجـود                                                      ً     ً              وقد تلقت الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب أيضاً عدداً من              . )٣٩ (      للأوضاع

                ضد السجناء من       سيما   ، لا                                                                  تصرفات تعسفية وشتائم عنصرية صادرة عن الحراس داخل مركز لكسمبرغ الإصلاحي
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                              وليس من المعتزم اتخاذ أي خطوة في   .                                                   وهناك ضرورة ملحة لاقتراح دورة تعليمية مناسبة للحراس   . )٤٠ (          أصل أفريقي
                                                                          بالفشل بسبب عدم ملاءمة المعلمين للحقائق العملية في أوساط الـسجون                                   وقد باءت المحاولة الأولى     .           هذا الصدد 

     . )٤١ (                     لمستوى الأكاديمي للحراس  ول

                                             الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب بقلق                                                              وفيما يتعلق بتطبيق تدابير الاحتجاز في لكسمبرغ، لاحظت           -   ٢١
                                      اري وحقوقهم وإمكانات الطعن المتاحة لهم،                                                          أن بعض المحتجزين لم يتلقوا معلومات بلغة يفهمونها عن وضعهم الإد

                                                                                                              بسبب نقص المترجمين الشفويين أو عدم وجود وثائق خطية في هذا الشأن، وأنه لا يتوافر أي دليل يحدد بوضوح                   
        أودعوا                                                                                     الأنظمة المطبقة في وحدة الاحتجاز التابعة لمركز لكسمبرغ الإصلاحي الذي يمكن إتاحته للأشخاص الذين 

                                                                     سلطات لكسمبرغ بأن تضمن شرح جميع تدابير الاحتجاز بتفصيل كـاف                             لجنة منع التعذيب         وأوصت     . )٤٢ (    فيها
           سـلطات            اسـتجابت      وقد    .  )٤٣ (                                                  وينبغي تقديم خدمات الترجمة الشفوية عند الاقتضاء        .                         للمحتجزين بلغة يفهمونها  

     . )٤٤ (          ذه التوصية له       لكسمبرغ 

   الحق في الخصوصية- ٤

                             إلى الحكومة بشأن مـشروع           مشورة                       ستشارية لحقوق الإنسان                       ، قدمت اللجنة الا       ٢٠٠٨       فبراير   /       في شباط   -   ٢٢
                                                                                                          قانون يتعلق بوصول القضاة وضباط الشرطة القضائية إلى بعض عمليات معالجة البيانات الشخصية للأشـخاص               

        الحق في     بخاصة                        زاوية الحقوق الأساسية، و                                      قد قامت اللجنة بتحليل مشروع القانون من و  .                        المعنويين في القانون العام
      وإطلاع                                          فالقانون يهدف في الواقع إلى وضع إطار قانوني   .                                              امة واحترام الحياة الخاصة والأسرية والحق في اللجوء    الكر

                   اللجنة الاستشارية     تفهم  وت  .                                                                   العامة وضباط الشرطة القضائية على مجموعة واسعة من البيانات الشخصية       النيابة     قضاة 
ّ         رغبة المشرّع في              ولكنـها    .                                              لمكافحة الجريمة المنظمة ومنع الأعمال الإرهابية                تحت تصرفه                           وسائل أكثر فعالية        وضع        

                                                 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان والحريـات            بشدة                                                          ترى في المقابل أن التدابير المنصوص عليها يجب أن تحترم           
   . )٤٥ (                                                       التي تتعلق باحترام الحياة الخاصة والأسرية والمسكن والمراسلات ٨                         الأساسية، وبوجه خاص المادة 

  اتيةؤق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومالح - ٥

                                                                                                  أشارت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية إلى أن أهلية الحصول على الحد الأدنى للدخل المـضمون                 -   ٢٣
                                                       ع الدخول إلى سوق العمل والمشاركة في هذه التـدابير                  التي تشج                                                  مرهونة برغبة مقدمي الطلبات في قبول التدابير        

                        والاستعداد لقبول أي     ل                                                   مع إدارة العمل الاجتماعي الوطني والتفرغ للعم                     الحياة العملية    في                       توقيع عقد الاندماج     ب و
                                      ُ                                     كما أضافت أن الحد الأدنى للدخل المضمون لن يُكفل للأشخاص الذين يرفضون              .  ل                         وظيفة يعرضها مكتب العم   

    ً                    طلباً لأول مرة، وسـتعلق                                                                                   قبول تلك التدابير أو يتخلون عنها بدون مبررات وجيهة، في حالة أولئك الذين قدموا       
                                                                       ورأت اللجنة الأوروبية أن خفـض أو تعليـق اسـتحقاقات المـساعدة               .                               استحقاقات جميع الأشخاص الآخرين   

                                                                                               الاجتماعية ينبغي ألا يحرم الأفراد المعنيين من سبل العيش، ويجب أن يتاح الحق في الطعن في أي قرار يقضي بوقف 
ُ                   للجنة الأوروبية أيضاً إلى أنه لا يحق للأشخاص الـذين سُـرحوا                     وأشارت ا    . )٤٦ (                           تقديم الاستحقاقات أو خفضها                              ً                   

                          يحق للأشخاص المحتاجين الذين هم                                                                      بسبب سوء السلوك الجسيم الحصول على الحد الأدنى للدخل المضمون كما لا        
     ً                                                                               عاماً الحصول على المساعدة الاجتماعية الكافية وأن الحد الأدنى للدخل المضمون يخضع لشروط مدة   ٢٥       دون سن 

     . )٤٧ (                  إقامة طويلة للغاية
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   الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي مناسب- ٦

                            ً               الحقوق الأساسية للمعوقين عقلياً الـذين            تعزيز       ضرورة       على                                   اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان           أكدت    -   ٢٤
           يتعلـق         فيمـا               قلة الوسائل            للتصدي ل                                     ، ودعت الحكومة إلى اتخاذ مبادرات                      للأمراض العقلية                  وضعوا في مصحات    

   . )٤٨ (                  طب الأعصاب للأطفال      سيما   لا ،     تنقلة  الم       ثابتة و  ال     ياكل    باله

   اللجوءملتمسو المهاجرون واللاجئون و- ٧

                                                       اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مع التقدير بـالجهود                 ، رحبت       ٢٠٠٨       يونيه   /                      في رأي صدر في حزيران      -   ٢٥
   ه              ، وتنقل من خلال     الهجرة ب                 رية تنقل الأشخاص و بح             لة أمور منها      في جم    تعلق ي        جديد       تشريع   لسن          ها الحكومة  ت       التي بذل

                                             اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان دهـشتها                     ومع ذلك أبدت    .                                ً                 التوجيهات الأوروبية الحديثة نسبياً في هذا المجال      
             ما يتعلق                  منها بوجه خاص     ،                                       في تطبيق بعض أحكام هذا القانون                                                       لهيمنة السلطة التقديرية لوزارة الخارجية والهجرة     

                                            عمليات المراقبة لمكافحـة الهجـرة غـير           حتى            الإبعاد أو              الاحتجاز أو                     الاتجار بالأشخاص أو                الأسرة أو         بلم شمل 
     مـن      ً    كـبيراً     ً اً                   مشروع القانون عـدد       لتضمن                                     ، أعربت اللجنة الاستشارية عن أسفها                من جهة أخرى   و  .        المشروعة

                              أن بعض هذه الأحكام التي تتعلق     في حين                                                                  الأحكام العامة التي يتعين أن تحدد لوائح الدوقية الكبرى معايير تنفيذها،
     . )٤٩ (                     ً فقط وأن تكرس فيه حصراً        القانون               يجب أن يتناولها             بحقوق الإنسان 

                                                                                                        وبوجه عام، أعربت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المهل الزمنية التي يفرضها مشروع                 -   ٢٦
                         وتتعلق هذه المهل الزمنية،   .                    في الطول في حالات أخرى                                                القانون التي تكون في بعض الحالات قصيرة للغاية ومفرطة 

                             وفيما يخص طلبـات تـصاريح        .         والاحتجاز  )             مهلة للتفكير  (                                                في جملة أمور، بلم شمل الأسرة والاتجار بالأشخاص         
                                                               ان الحكومة إلى إيجاد حل عادل وموافق لاحترام حقوق الإنـسان                                                      الإقامة، دعت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنس     

     . )٥٠ (                             والحريات الأساسية للأشخاص المعنيين

                      ممارسة احتجاز الأجانب في         استمرار    أن    إلى                                اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان      أشارت               وإضافة إلى ذلك،   -   ٢٧
       لفتـت         وقـد      . )٥١ (                   تويين الوطني والدولي                                   ُ                                   قسم داخل مركز لكسمبرغ الإصلاحي قد انتُقد أكثر من مرة على المس           

                                                                                         الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المـسيحي للعمـل علـى إلغـاء                                        الانتباه إلى هذه الحالة     
             بوضع مشروع     ٢٠٠٧      أبريل  /                                                         ورحبت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في رأيها الصادر في نيسان   . )٥٢ (       التعذيب

                 الرابطة المسيحية          وأشارت     . )٥٣ (                    مركز لكسمبرغ الإصلاحي                           حتجاز إداري منفصل عن                                  قانون يتعلق بإنشاء مركز ا    
                                                                                                                للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب إلى أن بناء مركز احتجاز مستقل على                 

         خل حيـز            ، الذي سيد    ٢٠٠٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٩        المؤرخ     ٥٦٥٤                                    النحو المنصوص عليه في مشروع القانون   
         ن بقرار   ا               رحبت المنظمت   ،        ومع ذلك   .                                           ، حسب وعود الحكومة، لا يزال مجرد مشروع           ٢٠٠٨                      النفاذ في خريف عام     

                                                                                                          سلطات لكسمبرغ منح الإذن لبعض المنظمات غير الحكومية المعتمدة، ومنها، الرابطة المسيحية للقـضاء علـى                
        نـوفمبر   /                           لك منـذ تـشرين الثـاني           ع وذ                                                              التعذيب لتقديم خدمة مساعدة للأشخاص المحتجزين مرتين في الأسبو        

                                                                                                  وأبدت اللجنة الاستشارية أسفها لأن نظام الاحتجاز غير محدد في القانون وأنه يقرر ببساطة بموجب                  . )٥٤ (    ٢٠٠٦
                ّ                                                                   وفي هذا السياق ذكّرت اللجنة الاستشارية بالمبدأ الأساسي المكرس في جميع الـصكوك               .                     لائحة الدوقية الكبرى  
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                                                                                   ن الذي يقضي بأن تكون تدابير حرمان الأفراد من حريتـهم الشخـصية مدرجـة                                          الدولية لحماية حقوق الإنسا   
     . )٥٥ (         في القانون

                                                          لمجلس الأوروبي سلطات لكسمبرغ بالتسريع في معالجـة طلبـات               دى ا                             وأوصى مفوض حقوق الإنسان ل      -   ٢٨
              لاستشارية لحقوق                   وقد أحاطت اللجنة ا   . )٥٦ (                                              من خلال تعزيز الفريق المسؤول عن أداء هذه المهمة      سيما   لا ،      اللجوء

           ً                                                                                                    الإنسان علماً بأن وزارة الخارجية والهجرة بدأت توجيه دعوات إلى أسر طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم منذ                 
                            ّ               وتود اللجنة الاستشارية أن تذكّر في هذا          . )٥٧ (                        قانونية في أراضي البلد                                             عدة سنوات وهم لا يزالون في أوضاع غير         

                                                        المستمر في لكسمبرغ إلى تشريعات تتعلق بطرائق الإبعـاد          و               لافتقار المؤسف                                         السياق بموقفها المبدئي فيما يتصل با     
                                     إبعاد قسري بالنسبة للأشخاص المعنيين           حالة      كل      أن       ً      ونظراً إلى     .                       وتنفيذ قرارات الإبعاد                أراضي البلد               القسري عن   

  .              ه الإجـراءات                                                                    لا تزال اللجنة الاستشارية ترى أن من المحتم سن قانون ناظم لهذ            ف   ،                     تشكل حالة خطيرة         وأسرهم
                                        إزاء طريقة وساعة اقتحام مترل المعنيين                                   مرة أخرى عن دواعي قلقها         ،             بصفة خاصة   ،                    اللجنة الاستشارية       أعربت و
          ً                           تشكل ضرباً من ضـروب التعـذيب             معينة           ممارسات      حظر                            البدني ضدهم وإزاء عدم                             للجوء إلى وسائل القهر     وا

   إلى  "                                                         نة الاستشارية الحكومة أمام هذا الفراغ القانوني الحالي                   ودعت اللج   .      ً     ً    حظراً تاماً                               والمعاملة اللاإنسانية والمهينة  
     فيما  و   . )٥٨ ( "                            عن أراضي البلد بشكل قسري    َ                            مَن هم في وضع غير قانوني                                                  نظر في إمكانية وقف تنفيذ تدابير إبعاد          ال

      من   ٥           مع المادة             يتنافى    ً اً        إداري  ً اً                             طالبي الحماية الدولية احتجاز           احتجاز                                    الحق في اللجوء، ترى اللجنة أن        ب    ً  أيضاً         يتعلق  
     . )٥٩ (                                 ق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه                                                       الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بح

                                                                                                      وأعرب كل من الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمـل علـى إلغـاء                   -   ٢٩
                                                           ً             في ترتيب لقاء بين الرعايا الأجانب قيد الاحتجاز وقنصلياتهم، رغماً                       ً                                  التعذيب أيضاً عن قلقه إزاء الممارسة المتبعة      

                                                                                                            عنهم لأغراض التعرف إلى هويتهم، على الرغم من أن أولئك الأجانب لديهم ما يدعو من الأسباب للخوف من                  
             رتهم بلـدهم                                                                                                           الانتقام منهم أو من أسرهم المتبقية في البلد إذا ثبت أنهم طلبوا اللجوء إلى لكسمبرغ أو لمجرد مغاد                 

                      أنهوا كامل مدة سجنهم         قانوني ممن                                     يخضع المحتجزون الأجانب الذين هم في وضع غير     ً     كثيراً ما  و  .        قانونية        بطرق غير 
                                                                                                        لفترة احتجاز إداري إضافية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، لأن السلطات لم تتخذ الخطوات اللازمة لترحيلهم خـلال            

     . )٦٠ (             فترة احتجازهم

                                                                         ية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن يجرى                الرابطة المسيح  ود  وت  -   ٣٠
              ً             المنظمتان أيـضاً علـى         تصر و  .                                                                       فحص طبي دقيق بصورة منتظمة ودون تأخير لكل شخص أخفقت عملية طرده           

                                                                                                     ضرورة توافر مراقبين مستقلين لاصطحاب الأشخاص في جميع عمليات الترحيل القسري، ووضع تعريف دقيـق              
     وترى    . )٦١ (                                                                     وتحديد مدونة قواعد سلوك رسمية لأفراد قوات الأمن المسؤولين عن هذه العمليات     إليهم              للولاية المسندة 

                                                                                                 الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب في لكسمبرغ والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن صياغة 
                                                          المتعلق بالحق في اللجوء وبأشكال الحماية الإضافية يمكن             ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٥                       في القانون الصادر في       )   ١٢ ( ٦       المادة  

   . )٦٢ (                            ة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب           من اتفاقي ٣                        ً                                  أن يكون لها آثار خطيرة جداً وأن تكون متنافية مع أحكام المادة 
      بلدان  ب    ئمة     ، قا    ٢٠٠٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢١                                                     وتتوافر في لكسمبرغ من خلال لائحة الدوقية الكبرى الصادرة في 
                                            وقد أعرب كل من الرابطة المسيحية للقضاء         .                 ُ                                                   المنشأ الآمنة التي تُدرس طلبات لجوء رعاياها في إطار إجراء عاجل          

        أولئـك          حـصول                                                                                                 على التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب عن قلقه إزاء احتمال عدم               
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   . )٦٣ (                                                   لحماية الدولية معاينة دقيقة وشخـصية وموضـوعية                                                          الأشخاص على جميع ضمانات معاينة طلبهم المتعلق با       
                                                                                              وكذلك فيما يخص هذه المسألة، ذكرت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن مسوغات طرد العمال المهاجرين 
                                                                                                 المنصوص عليها في التشريعات، أي الافتقار إلى سبل عيش قانونية أو الخطر على الصحة العامة، تتجاوز المسوغات 

     . )٦٤ (                           إطار الميثاق الاجتماعي الأوروبي     لة في      المقبو

           ً    ، يمثل تمييزاً       ٢٠٠٣       يوليه   /      تموز   ١٨                                                                    ولاحظت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن القانون الصادر في            -   ٣١
                                                                                                   ضد العمال المهاجرين غير المنتمين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين لا يملكون تصريح عمل من الفئتين باء أو 

                         وخلصت اللجنة الأوروبية إلى    . )٦٥ (                                 ثلث الأعضاء المنتخبين في مجالس العمل    من    أكثر    وا       أن يشكل        ه لا يجوز     لأن   جيم
   ١                                                 ً                                                                أن العمال المهاجرين القادمين من الدول التي ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالإجراءات المدنية المؤرخة                 

         المحاكم      أمام       دعاوى                                 المصاريف القضائية عند إقامة            كفالة                                         يتعرضون للتمييز لأن عليهم إيداع           ١٩٥٤      مارس   /    آذار
     ّ                                                 ُ                                             وذكّرت اللجنة الأوروبية بأنه لا توجد في لكسمبرغ تـشريعات تمُكـن العامـل المهـاجر الـذي                    .  )٦٦ (       المحلية

   . )٦٧ (               ة من لم شمل أسرته                                   لا ينتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبي

  عوقات والم، والتحديات،الممارساتأفضل زات وانج الا-      ً ثالثا  
   .       لا ينطبق

  الوطنية الرئيسية  الأولويات والمبادرات والالتزامات-      ً رابعا  
   .       لا ينطبق

   بناء القدرات والمساعدة التقنية-      ً خامسا  
   .       لا ينطبق

Notes 
__________________  
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